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 : ملخص
 التي اختلف في بيان حُكمها العلماء، تأتي هذه الورقة البحثيَّة لدراسة مسألة من المسائل الفقهيَّة المهمَّة،

ض خلف المت رن رفَّل. ُفْتَر
فتدرس هذه المحاولة  وأثارت جدلًا واسعًا بين العوام والدَّهماء؛ وهي مسألة: حُكم صلاة الم

اردة المسألة، ثمَّ بيان أبرز المدافعات الو  المسألة في رحاب الفقه الإسلاميّ المقارن؛ وذلك بسرد الأقوال والأدلَّة في
 على هاذيك الاستدلالات؛ للخلوص إلى القول الرَّاجح في المسألة.

ا تأتي تأليفًا للقلوب، وجْمعًا للكلمة، وطلبًا لوحدة  ولا تنعدم فائدة من خوض غمار هذه الجزئيَّة؛ إذ أنََّّ
لتَّعايش المطلوب بين واالمرغوب بعيدًا عن التَّعصُّب المذموم لاجتهادات الأشخاص، وتحقيقًا للتَّقارب ؛ الصَّفّ  

والذي لا يتحقَّق صناعة العقل الفقهيّ الجسور،  كما كان من الأهداف ال مُتروخَّاة: الدُّربة علىالآراء والمذاهب،  
   من خلال الوقوف على أقوال الأيمَّة الفحول، والنَّظر في تراثهم الرَّصين. إلاَّ 

 لاف الفقهيّ.ال   ؛يَّةالنّ   ؛مام والمأمومالإ ؛الصَّلاة ؛لالمفتَض والمتنفّ  كلمات مفتاحية: 

Abstract:  
This research paper comes to study one of the important doctrinal issues, 

which differed in the statement of the ruling of scholars, and sparked 

widespread controversy between the common people and the demagogues; 

And it is an issue: the ruling on a person who is obligated to pray behind the 

one who is performing the ritual prayer. This attempt studies the issue in the 

context of comparative Islamic jurisprudence. By listing the sayings and 

evidence in the matter, and then explaining the most prominent defenses of 

these inferences; To conclude the most correct opinion on the matter. 

There is no benefit in delving into this part; It comes as a synthesis of hearts, 

a plural of the word, and a request for class unity; Away from the 

blameworthy fanaticism of people’s jurisprudence, and to achieve the 

desired rapprochement and coexistence between opinions and sects, as one 
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of the envisaged goals was: to be trained to craft a wise jurisprudential mind, 

which can only be achieved by standing on the sayings of the immoral 

imams, and looking into their sober heritage. 

Keywords: the presumed and the unavoidable; the prayer; the imam and the 

congregation; the intention; the jurisprudential disagreement. 

 مة:مقد   
ين، والرَّابط ال مرتين، والضَّابط الرَّزين؛ لعلاقة المؤمن إنَّ الصَّلاةر هي الرُّكن الرَّكين لهذا الدّ  

، وصرلُحرت مرشار يعُ العالمين، فمتى اسْترمْسرك به العربْدُ صرقُلرت يرنابيعُ إيمانه   ال مُرابط على مُراقبة ربّ  
ا، ، وصرفرت جميعُ أحواله ، ومرتىر تَررلَّصر من أنوارها وت رنركَّرر لريْرات  أعماله ، وصردُقرت مرواضيعُ أقواله  

قرة، وحرلَّ وتَررلَّصر من أزهارها وتأررخَّرر عن ب ررركاتا؛ داهمررتْهُ سُيُولُ السّ   ت به فُ لُولُ الظُّلُمات  ئات  الماح 
قرة، وهاجمررتْهُ ذُيوُلُ الرط   هرامُ الآثام  ال مرار قرة، وطروَّقرت حياترهُ س   ت بجرنرباته  يَّات الحال قرة، وألرمر السَّاح 

اء الرَّذيلة ، وتنحره في صرحراء الأخلاق  قرة؛ لترجُرهّ إلى بُ ؤرر الفُجُور وب ريْدر الذُّنوبُ والعُيُوبُ ال مُتلاح 
هَى عَن   نَّ لَاةَ إ  يَ إ ليَْكَ م نْ الك تَاب  وَأَق م  الصَّ اتْلُ مَا أُح  ينرة، قال الله تعالى:" ال هرج    الصَّلَاةَ تَـنـْ

 .(45)سورة العنكبوت، الآية/ " كْرُ الله  أَكْبـَرُ وَاللهُ يَـعْلَمُ مَا تَصْنـَعُونَ ذ  الفَحْشَاء  وَالمنُْكَر  وَلَ 
ونظراً لاهتمام  النَّاس الشَّديد وافتتانَّم الأكيد بالدُّنيا وزُخْرُف شرهواتا، وتنافسهم في 

ا، وإقامرتهم الدَّائ مرة على تدليل  سُبُل زينرت ها؛ ت رنراسرى ف ئرام  منهم هذه سهيل مرلرذَّات  تحصيل أموالها وت
نهُم مرنْ يُ ؤرخّ   رُها أو يُُرجُها عن الع بادرة الجليلة؛ فلم ي رهْترمُّوا بمنْز لت ها، ولم يركْتَر ثوُا بأرمْر  ف رررضيَّت ها، فم 

ا، وحردّ  طُ في ب ر ورقْت ها، ومنهم مرنْ يُ فررّ   بسُنرن ها،  ث ولا حرررج عرمَّن لا يأت  عْض  شُروط ها ووراجبات 
لاةََ نْ بَـعْد ه م خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّ فَخَلَفَ م  ا، وصدق الله العظيم إذ يقول:" ل مرنْدُوبات  ويُ عرطّ  

  .(59)سورة مريم، الآية"فَسْوْفَ يَـلْقُونَ غَيًّا  وَاتّـَبـَعُوا الشَّهَوَات  
ب يَّة، التي أنْ عرمر النَّظرر وأررْجرعر البرصرر في مختلف الدَّوواين الف   ومن  قْه يَّة وال مُصرنَّفات  ال مرذْهر

بات   خرطَّتها أنام لُ عُلماءُ الإسلام، على مررّ   دًا من الواج  الشُّهور وت ررراخي الأعوام؛ يلُفي عردر
، وذلك حللّ اتّ  حَّة صلاة  المأموم والإوالأركان، هي م نْ شُرُوط  ص   فاق بين العُلماء الأعلام، كما مام 

مجموعةً من الأقوال والأفعال؛ هي على سبيل النَّدْب  والاسْت نران ، لا على سبيل  -أيضًا  -يلُفي 
؛ وهو الذي الوُجُوب  والالزام، ومرتىر ف ررَّطر فيه ال مُصلّ   نْف  ثال ث  ي لم تبطل صرلاتهُُ بحال. ثمَّ يأتي ص 

لافُ والافتَاق، بحسرب  فُ هُوم سرادة المذاه ب  والمجتهدين ال حُذَّاق، بين القروْل  ببُطلان عر فيه ال  ورقر 
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الصَّلاة عند عدم  الاتيان  به، وبين القروْل  بعدم بطُلانَّا، وذلك لتعارُض ظواهر الأدلَّة وتقابلُ معاني 
 عليل. التَّدليل، وتباينُ وجهات العُلماء في التَّقصيد والتَّ 

ض خرلْفر ال مُت رن رفّ       ثُ رر فيها ومن هذا الواديّ؛ جاءت مسألةُ:" صلاة ال مُفْتَر ل "، التي كر
لام، خاصَّةً في هذا الزَّمان، إذ دال، وأخذت حرجْمًا لا بأسر به من الكرلام والك  اللاف والج  

شاء مع عن لحاق صرلاة الع   ي رتركررَّرُ ذلك  كلَّ عام، مع مطلع شهر رمضان، إذا تأخَّرر أحدُهُم
الإمام، فيجده قد شرررعر في صلاة القيَّام، فهل يجوزُ له الدُّخول معه بنيَّة الفريضة أم لا؟ مسألة  دار 

د، حتىَّ بالغر بعضُ حملة الأقلام، حولها سيل  عارم  من الأخذ والرَّد، وتنازعها قوم  بين الجواز والضّ  
ير  في ن ربْذ  ال   ع وترسْف يه  الأحلام، حام لًا غري ْررهُ على ما ارتضاهُ من بعض الأفهام،  لاف  وتحرْج  الواس 

يعرة  لنُصُوص الشَّريعة، ممَّا  اً له بالمعارضة البرش  يًا من قال بخلاف  قوله بالمخالفة  الشَّنيعة، وواسِ  رام 
صُّب والتَّحزُّب، والجرُأة على صْراعيه، وفرَّق المرء عن مجتمعه وذويه، من جرَّاء التَّعفتح الباب على م  

الفُتيا دون أردْنَر تيُّب، فانْ قرلربرت صلاة القيَّام التي من مقاصدها الوحدة والتَّجمُّع إلى موطن للفُرقة 
 والتَّوزُّع!!
لال استعراض أقوال العُلماء في فتأتي هذه الورقات؛ لدراسة هذه الظَّاهرة، وذلك من خ   

يَّتها؛ بترجليَّة أبرز الأدلَّة النَّقليَّة  والعقليَّة  التي اسْت رنردر إليها كلُّ لتَّحقيق في حرقّ  القديم والحديث فيها، وا
منهم، ثمَّ بيان أبرز الاعتَاضات  الواردة على هاذيك الأدلَّة، للخُرُوج  بالقول الرَّاجح  في  فريق  

 التَّعليل  والنَّظر. المسألة ؛ بحسرب ما يجرُّ إليه الحديثُ والأثر، ويُمليه جانبُ 
 إشكاليَّة البحث وتساؤلاته: 
ض   على ضوء ما سربرقر بيانه؛ ت رترجرلَّى إشكاليَّة  رئيسة ، وهي: ما حُكم صلاة ال مُفْتَر

ل؟ وترتَّبت عن هذا جملة من التَّساؤلات  الفرعيَّة ، ترسْعرى جميعُها إلى ورضْع  رُؤْيرة خرلْفر ال مُت رن رفّ  
 المسألة المدروسة، ولعلَّ أبرزها ما يلي: مُتكاملة حروْلر 

 ما هي أقوال العُلماء في القديم والحديث في المسألة؟ 
 ما هي الأدلَّة النَّقليَّة والعقليَّة التي عروَّلر كلُّ فريق منهم عليها؟ 
 ما هي المناقشات الواردة على هاذيك الأدلَّة؟ 

 راسات السَّابقة للموضوع:الد   
 ورى:منها س   لم يدُرك البحثُ 
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كتاب:" الدُّرر الثَّمينة في فقه الطَّهارة والصَّلاة على مذهب عالم المدينة "؛   – 1
، دار الهدُى، عين مليلة، الجزائر، د.ط، د.ت، (م2014ت: )للشَّيخ: أحمد إدريس عبده 

المسألة: الجواز،  بذكر ق روْلريْن  في –قدَّس الله روحره ونوَّرر ضرريحره  –. قام الشَّيخ (306 - 2/304)
وعدم الجواز، ونسربرهما لأصحابهما من المذاهب الأربعة والظَّاهريَّة، وقد حاورلر الانتصار للقول 

دُ عليها. ويلاحظ على القاضي بعدم الجواز، مُستعرضًا أدلَّة هذا القول، وررادًّا على بعض ما قد يرر  
 هذا البحث ال جرسُور ما يلي:

  القول الثَّالث في المسألة؛ القاضي بالتَّفصيل، مع أنَّه قول   –ه الله رحم –لم يذكر الشَّيخ
 له وجاهته، وأسباب قوَّته.

  إلى بيان بعض أدلَّة القول الذي  -رحمه الله رحمة الأبرار  –لم يتعرَّض الأستاذ المفضال
ن: السُّنَّة النَّبويَّة انْ ترصررر له؛ كالمصلحة، والمعقول، كما فات رتْه بعضُ أدلَّة القائلين بالجواز م

 ، والاستصحاب.-على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحيَّة  –
  بيان الاعتَاضات التي قد تُوجَّه لأدلَّة القائلين بعدم الجواز،  –رحمه الله  –فاتر الشَّيخ

 .فهي الأخرى تعرَّضت للانتقاد الورجيه  
ه  عند في ذلك؛ هو الم –رحمة الله عليه  –ف ولعلَّ عذر ال مؤلّ   نه  الذي ارتضاه لرنفْس 

ليًّا من عنوانه ، فالقصدُ الأوَّل هو: خدمة المذهب المالكيّ،  تدوينه  لدُررره الثَّمينة، كما يتَّضحُ جر
 راسات الف قهيَّة المقارنة.وإقامة فروعه  والتَّدليل عليها، وليس مقامه مقام الدّ  

للدُّكتور: عبد الكريم بن ربع "؛ كتاب:" تيسير مسائل الفقه شرح الرُّوض الم  – 2
، 1ياض، المملكة العربيَّة، السُّعوديَّة، طمكتبة الرُّشد ناشرون، الرّ   ،(م2014ت: )علي النَّملة 

حًا؛ وهو القول . ذكر المؤلّ  (636 - 1/635)، م2005، ه1426 دًا ي ررراهُ راج  فُ الكريم قولًا واح 
ض بال مُت رن ر  د من: السُّنَّة النَّبويَّة، ثمَّ فّ  بعدم جواز اقتداء ال مُفْتَر ل، واسْتردرلَّ على ذلك بدليل واح 

 لاف في المسألة . والملاحظ على هذا البحث القويم ما يلي:نًا سبب ال  أتب رعرهُ بالمصلحة، مُبيّ  
   ّمينلم يتعرَّض إلى بيان القروْلريْن  الآخرين في المسألة المدروسة ، ومرنْ قالر بهما من ال مُتقد 

رين. كما لم يذكر من قال بالقول الذي انترصررر له، ولا الإشارة إلى المصادر وال مُتأخّ  
 والمراجع التي أخذ منها هذا القول.
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   والعقليَّة  التي عروَّلر عليها القائلونر بعدم الجواز؛ بل اقترصررر  لم يستقص كلّ الأدلَّة النَّقليَّة
 أدلَّة من: السُّنَّة النَّبويَّة، والقيَّاس، والمعقول.على ما أشرنا إليه آنفًا، ففات رتْهُ 

   ّمرة، التي قد كما غابت في دراسته المباركة تجليَّة المناقشات الورجيهة، والاعتَاضات القري
 قول  واستدلالاته . تُوجَّهُ لكلّ  

رنة؛ بل راسات الف قهيَّة المقاولعلَّ عذر الدُّكتور في ذلك؛ هو أنَّ الكتاب لم يوضع للدّ  
لبيان المقاصد والأسرار، والكشف عن المصالح وأسباب الاختلاف على وجه الاختصار، كما هو 

 مزبور على غلاف الكتاب. 
 أسباب اختيار الموضوع:

 هناك مجموعة من الأسباب دفعتني للكتابة في هذا الموضوع؛ منها:
   اصَّةً مع بداية شهر رمضان ين في هذه المسألة، خلاف الواقع اليوم بين ال مُصلّ  كثرة ال

؛ وجاء أحدُهُم مُتأخّ   من كلّ   راً، فهل يدخل عام، وذلك إذا شرررعر الإمامُ في صلاة القيَّام 
، ممَّا أثار العديد من المنازعات  السَّقيمرة ، -ونيَّته النَّفل  –مع الإمام  –ونيَّته الفرض -

 الواحد. ين في المسجدجالات  العقيمرة ، بين المصلّ  والسّ  
  ر  –عدم وجود دراسة ف قهيَّة مُعاصرة خاضت غ مرارر المسألة  –حسب نظري القاص 

المدروسة في رحاب  الف قه  الإسلاميّ المقارن، وجلّ من تكلَّمر في هذه الجزئيَّة من 
ا كان كلامه عبارة عن إجابات لأسئلة وُجّ   هت للمُفتي، فأجاب عنها بما المعاصرين إنََّّ

ه اجتهادُه؛ لأنَّ المقام مقام الإجابة المباشرة المختصرة، لا مقام التَّأصيل والتَّدليل أدَّاه إلي
 والتَّعليل، إذ لا يسمح مستوى السَّائل ببرسْط الأقوال والأدلَّة، وبيان الاعتَاضات.

 يتجاذبها  أهميَّة المسألة المدروسة؛ لتعلُّقها بالرُّكن الثَّاني من أركان الإسلام، كما أنَّ المسألة
 حَّة، وطرف البُطلان.طرفان، طرف الصّ  

 أهداف البحث ومراميه: -
ض خرلْفر ال مُت رن رفّ   ل "، وذلك ببيان تدف هذه الورقات إلى بيان:" حُكم صلاة ال مُفْتَر

 رين فيها، وتجليَّة أبرز الأدلَّة والمناقشات الواردة؛ للوصول إلىمين وال مُتأخّ  أقوال العلماء ال مُتقدّ  
 القول الرَّاجح في المسألة المدروسة، مع الدَّعوة إلى ضرورة انصاف المذاهب الفقهيَّة المتبوعة، 

 والتَّخفيف من التَّعصُّب لاجتهادات الأشخاص.
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 راسة:حدود الد   
ض خرلْفر ال مُت رن رفّ  هذه الورقة البحثيَّة تتناول مسألة:"   ي "؛ وتُجلّ   لحُكم صلاة ال مُفْتَر
الأدلَّة النَّقليَّة والعقليَّة، الأصليَّة منها  مين وال مُعاصرين فيها، وتكشف عن أهمّ  لماء ال مُتقدّ  أقوال العُ 

راسة قائمة الاعتَاضات والتَّبعيَّة؛ التي ارتكزوا عليها في بيان ما ذهبوا إليه من حُكم، ثمَّ تردفُ الدّ  
وص إلى القول الرَّاجح في المسألة. وعليه؛ هت إلى هاذيك الاستدلالات، للخُلوالمناقشات التي وُجّ  

فهذه السُّطور لا تبحثُ في بعض المسائل الفقهيَّة التي قد تشتَك في نفس المسار مع المسألة 
ض آخرالمدروسة، كمسألة:"  ض خرلْفر مُفتَر صلاة القادر على القيَّام "، ومسألة:"  صلاة مُفتَر
 هنا."، إذ أنَّ حللّها ليس خرلْفر العاجز عنه 

 مناهج البحث وأليَّاته:
من أجل الوصول إلى المطلوب على الوجه المرغوب؛ كان من الضَّروريّ الاعتماد في هذه 

 الورقات على المناه  الآتيَّة:
وذلك بهدف استقراء أكبر قدر ممكن من المدوَّنات التي طرقت المنهج الاستقرائي :  -أ 

لاستدلال، وكذلك بهدف نسبة الأقوال لأصحابها، هذه المسألة المدروسة بنوع من البرسْط وا
 ا.بالإحالة المباشرة على مظانَّّ  

وذلك بغرض تحليل ومناقشة ما ساقه العلماء من أدلَّة المنهج التَّحليلي  المقارن:  –ب 
نقليَّة وعقليَّة، ثمَّ للخروج بالقول الرَّاجح في المسألة حسب اعتبارات منهجيَّة، ومعايير علميَّة، 

 فق القواعد الأصوليَّة. ائمة على الموضوعيَّة، و  ق
 تصميم البحث وتنظيمه:

راسة وأبعادها ال مُعتبرة في هذه المحاولة، وللإجابة عن التَّساؤلات بالنَّظر إلى حدود الدّ  
 التي فرضتها طبيعة الموضوع؛ كان من الضَّروريّ إقامة البحث على الفروع التَّالية: 

أبرز النَّتائ  والتَّوصيَّات التي خرجت بها هذه الورقات، مع تذييل  ثمَّ خاتَة تضمَّنت
   البحث بقائمة المصادر والمراجع المعتمدة.

 الفرع الأوَّل: أقوال العلماء في المسألة.
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ض خرلْفر ال مُت رن رفّ    ل على ثلاثة أقوال؛ هي:اختلف العلماء في مسألة صلاة ال مُفْتَر
 

 .القول الأوَّل: عدم الجواز
ض بال مُت رن رفّ   ل؛ وعليه أن يستأنفر يرى أصحاب هذا القول عدم جواز اقتداء ال مُفتَر

)ابن لابة، وشُعبرة الصَّلاة، وهو قول: الزُّهريّ، وربيعة، ويحيى الأنصاريّ، وال حرسرن البصريّ، وأبي ق  

وهو مذهب  .(2/166، 1968)ابن قدامة،  (2/316، 1999)الماورديّ،  (2/147، 25، رقم: 2004المنذر، 
والمالكيَّة  ،(1/59)المرغينانّي، د.ت،  (1/143، 1986)الكاسانّي،  (1/137، 1993)السَّرخسيّ، الحنفيَّة 
والصَّحيح عند الحنابلة  ،(2/24)الرشيّ، د.ت،  (2/126، 1992)الحطَّاب،  (2/242، 1994)القرافّي، 

واختاره بعضُ ، (2/276)المرداويّ، د.ت،  (2/441، 2003)ابن مفلح،  (2/166، 1968)ابن قدامة، 
هُ  ،(1/635، 2005)النَّملة، المعاصرين؛ منهم: عبد الكريم النَّملة  )عبده، د.ت، وأحمد إدريس عربْدر

  (.1/249، 2017)إسماعيل، وموسى إسِاعيل الجزائريّ  ،(2/306
 القول الثَّاني: الجواز

ل، وهو قول: عطاء، وطاووس، ض بال مُت رن رفّ  يرى أصحابُ هذا القول جواز اقتداء ال مُفتَر 
)ابن وأبي ررجاء، والأوزاعيّ، وسُلريْمان بن حررْب، وأبي ثور، وابن المنذر، وأبي إسحاق الجوُزْجرانّي 

، 1999)الماورديّ، وهو مذهب الشَّافعيَّة  .(2/166، 1968)ابن قدامة،  (2/147، 25، رقم: 2004المنذر، 

، 1968)ابن قدامة، ورواية عند الحنابلة  ،(1/502، 1994)الشَّربينّي،  (4/271ت، )النَّوويّ، د. (2/316

، 1968)ابن قدامة، اختارها: ابنُ قدامة  ؛(2/276)المرداويّ، د.ت،  (2/441، 2003)ابن مفلح،  (2/166

منهم:  واختاره جمع  من المعاصرين؛ .(3/140، 494)ابن حزم، د.ت، رقم: ومذهب الظَّاهريَّة  ،(2/166
، 296الدَّائمة، د.ت، رقم: اللجنة )اللَّجنة الدَّائمة للبُحوث العلميَّة والإفتاء بالمملكة العربيَّة السُّعوديَّة 

)آل الشَّيخ، ، وحلمَّد بن إبراهيم آل الشَّيخ (47، ص/2005)السَّعديّ، عبد الرَّحمان السَّعديّ  ،(7/398

، 1428)ابن عُث ريْمين، ، وابن عُث ريْمين (12/179باز، د.ت،  )ابن، وعبد العزيز بن باز (2/306، 1399

، 2007)السُّب ريَّل، وحلمَّد بن عبد الله السُّب ريَّل  ،(12/454، 365، رقم: 1413)ابن عُثريمين،  (4/259

)العودة، وسرلْمران بن فهد العودة  ،(2/95، 2008)الفوزان، وعبد الله بن صالح الفوزان  ،(260ص/

 .(1/310، 2003 )السَّالميّ،د سالم يّ  ، وكمال بن السَّ (1/637، 2016
 القول الثَّالث: التَّفصيل
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ض بال مُت رن رفّ   ل في حال الضَّرورة؛ كصلاة يرى أصحابُ هذا القول جواز اقتداء ال مُفْتَر
لقارئ ع هو ا، وعند الحاجة الأكيدة إلى الائتمام بال مُترطروع؛ كأن يكون الإمامُ ال مُتطوّ  ال خروْف  

، ولا يجوز لغيرها من الحالات، وهو رواية  ال مُستحقُّ للإمامة دون غيره من المأمومين؛ فهذا جائز 
، 1995، )ابن تيميَّةواختارها: ابن تيميَّة ، (23/388، 1995)ابن تيميَّة، ثالثة عند الحنابلة 

23/262).   
 الفرع الثَّاني : أدلَّة الأقوال

  لقائلين بعدم الجوازالمقام الأوَّل: أدلَّة ا
 استدلَّ أصحابُ هذا القول بأدلَّة من: السُّنَّة النَّبويَّة، والقيَّاس، والمصلحة، والمعقول.

 أوَّلًا: السُّنَّة النَّبويَّة
 »أنَّه قال: - صلَّى اُلله عليه وسلَّم -عن النَّبّ   ؛-رضي الله عنه  – عن أبي هريرة - 1

مرامُ  : سِر عر ا إ نََّّرا جُع لر الإ  عُوا، ورإ ذرا قرالر هُ،  اللهُ ل يُ ؤْتَرَّ ب ه ، فرلار تَرْترل فُوا عرلريْه ، فرإ ذرا رركرعر، فراركْر ل مرنْ حمر در
يمُوا ف رقُولُوا: ررب َّنرا لركر الحرمْدُ، ورإ ذرا سرجردر فراسْجُدُوا، ورإ ذرا صرلَّى جرال سًا، فرصرلُّوا جُلُوسًا أرجْمرعُونر، ورأرق  

، 722، رقم: 1422)البخاري ،  «لصَّفَّ في  الصَّلارة ، فرإ نَّ إ قرامرةر الصَّفّ  م نْ حُسْن  الصَّلارة  ا
 (.1/311، 417)مسلم، د.ت، رقم:  (1/145

 وجه الاستدلال:
ض  –صلَّى الله عليه وسلَّم  –قالو: إنَّ النَّبَّ  قد ن رهرى في الحديث عن ائتمام مُفْتَر

كون صلاة المأموم غير صلاة الإمام اختلاف  عليه؛ لأنَّ صلاةر المأموم لا تتأدَّى   »نَّ:؛ لأل  بمتُ رن رفّ  
 (.1/278، 1993)البهوتي ،  «بنيَّة صلاة الإمام 

حررَّمر الشَّارعُ الاختلافر بين الإمام والمأموم في  »من الحديث؛ أنَّه قد: -أيضًا  –وممَّا يفُهم 
نَّهير هُنرا مُطلق ، وهو يقتضي التَّحريم والفساد، وعليه؛ فتفسد صلاة من يَّات؛ لأنَّ الالأفعال والنّ  

ظاهره  »بمعنى أنَّ هذا الحديث: (.1/635، 2005)النَّملة،  «نوى الفرض خلف من نوى النَّفل 
 فرتها، وأفعالها، والنَّهي يفُيد ال حُرمة والفسادالعُموم، فيمتنع الاختلاف عليه في: عين الصَّلاة، وص  

 (.304/)عبده، د.ت،  «معًا؛ خاصةً في العبادة 
- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - قال: قال رسول الله ؛-رضي الله عنه  – عن أبي هريرةو  - 2 

مرامُ ضرام ن   :» د  الْأرئ مَّةر  ،الْإ  ، رقم: 2001)ابن حنبل،  « وراغْف رْ ل لْمُؤرذّ ن ينر  ،ورالْمُؤرذّ نُ مُؤْتَررن ، اللَّهُمَّ أررْش 
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، رقم: 2003)البيهقيّ،  (1/143، 517)أبو داود، د.ت، رقم:  (، وقال حلقّ قه: حديث صحيح12/89، 7169
 .(3/231، 217، رقم: 1985)الألبانّي،  والحديث صرحَّحه الألبانيّ  .(1/632، 2021

 
 وجه الاستدلال: 
وضمانه لا يُ ترصوَّر  قد حصر الإمام في وصف الضَّمان؛ فلا يوجد في غيره، »قالوا: إنَّه: 
مَّة؛ لأنَّه لا يبرأ أحد  بصلاة غيره؛ بل معناه: أنَّ صلاةر الإمام تترضرمَّن صلاة المأموم، ولن في الذّ  

ي يتأتَّى ذلك حتىَّ يشمل صلاة الإمام على أوصاف المأموم، فإذا صلَّى الظُّهرر خرلْفر من يُصلّ  
، أو صلَّى القاضي خرلْفر ال مُؤدّ   ض خرلْفر ال مُت رن رفّ  يالعصرر ل؛ لم تكن صلاةُ الإمام ، وال مُفْتَر

لرةً على أوصاف صلاة المأموم، فلم يتحقَّق كون صلاة الإمام تتضمَّن صلاة المأموم؛ مُشْترم  
 (.2/304)عبده، د.ت،  «لاختلاف ذات صلاتما تارةً، وصفاتما تارةً أخرى 

 ثانيًا: القيَّاس 
ل؛ فأرشْبرهر ي الفرضر لا يتأدَّى بنيَّة الإمام ال مُت رن رفّ  وم الذي يُصلّ  صلاة المأم »قالوا: إنَّ: 

 .(2/305)عبده، د.ت،  «ي الظُّهْرر صلاة الجمعة خرلْفر من يُصلّ  
 ثالثاً: المصلحة 
لرة ، إنَّ الشَّارعر يتسامحُ عادةً عن النَّوافل دون الفرائض، فيجوز قرطْعُ النَّاف   »حيث: 

ي الفرضر يها؛ فهرلْ يقطعُ الذي يُصلّ  ، فلو قرطرعر الإمامُ النَّافلةر التي يُصلّ  ا بلا عُذر  والصَّلاة قاعدً 
لْفرهُ صرلاترهُ، أم ينوي الانفرادر بعدما ن رورى الائتمامر، أم ماذا يصنع؟ فالأصْلرحُ والأرحْورطُ دينًا: هو  خر

 .(1/636، 2005)النَّملة،  «الذي قلناه؛ ليرسلم من هذا الحرج 
 رابعًا: المعقول 
لًا أعلى من صلاة الإمام؛ ي فريضةً والإمام مُت رن رفّ  إنَّ صلاةر المأموم إذا كان يُصلّ   »قالوا: 
 (.4/258، 1428)ابن عُثَـيْمين،  «فلا تصحُّ 
 المقام الثَّاني: أدلَّة القائلين بالجواز 
 والاستصحاب.استدلَّ أصحابُ هذا القول بأدلَّة من: السُّنَّة النَّبويَّة،  
 أوَّلًا: السُّنَّة النَّبويَّة 
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صلَّى اللهُ  - قال: قال رسول الله ؛-رضي الله عنه  – لأنصار يّ  اعن أبي مسعود  - 1 
انوُا في  الْق رراءرة  سروراءً  :»- عليه وسلَّم لسُّنَّة   ؛ي رؤُمُّ الْقروْمر أرقْ ررؤُهُمْ ل ك تراب  الله ، فرإ نْ كر ، فرإ نْ  فرأرعْلرمُهُمْ با 

انوُا في  السُّنَّة  سروراءً  انوُا في  الهْ جْررة  سروراءً  ؛كر مُهُمْ ه جْررةً، فرإ نْ كر لْمًا، ورلار ي رؤُمَّنَّ الرَّجُلُ  ؛فرأرقْدر مُهُمْ س  فرأرقْدر
 .(1/465، 673م، د.ت، رقم: )مسل « الرَّجُلر في  سُلْطران ه ، ورلار ي رقْعُدْ في  ب ريْت ه  عرلرى تركْر مرت ه  إ لاَّ بِ  ذْن ه  

 وجه الاستدلال: 
في هذا الحديث سوى ذلك، وعليه؛  –صلَّى الله عليه وسلَّم  –قالوا: لم يشتَط النَّبُّ  

لًا والمأموم مفتَضًا فالصَّلاة صحيحة؛ إذ أنَّه لو صرحَّ ما فالعمومُ يقتضي أنَّه لو كان الإمام مُت رن رفّ  
، 2008)الفوزان،  (4/256، 1428)ابن عُثَـيْمين،  -صلَّى الله عليه وسلَّم  –تقولون لب ري َّنرهُ رسول الله

2/95). 
أرنَّ مُعراذر بْنر جربرل  كرانر يُصرلّ ي مرعر  :»؛-رضي الله عنه  – عن جابر بن عبد الله - 2 
عُ  -صرلَّى اُلله عرلريْه  ورسرلَّمر  -ررسُول  الله   ررةر، ثُمَّ ي ررْج  ةر  الْع شراءر الْآخ   إ لىر ق روْم ه ، ف ريُصرلّ ي به  مْ ت لْكر الصَّلار

 .(1/340، 465)مسلم، د.ت، رقم:  (8/26، 6106، رقم: 1422)البخاري ،  «
 وجه الاستدلال: 
ض بال مُت رن رفّ  لَّ بهذا الحديث على ص  واسْتُد   »قال ابن حجر:  ل؛ بناءً حَّة اقتداء ال مُفْتَر

، وبالثَّانية الن َّفْلر على أنَّ مُعاذًا كان ينوي بالأ  .(2/195، 1379)ابن حجر،  «ولى الفرضر
قرالر لِ  أربوُ ق لاربرةر: أرلار ت رلْقراهُ » قال: ؛-رضي اُلله عنه  – عن عرمْرو بن سرلرمرة - 3 

رُُّ  ، وركرانر يمر : كُنَّا بم راء  ممرررَّ النَّاس  ، مرا  ف رترسْأرلرهُ؟ قرالر ف رلرق يتُهُ فرسرأرلْتُهُ ف رقرالر ب نرا الرُّكْبرانُ ف رنرسْأرلُهمُْ: مرا ل لنَّاس 
ا الرَّجُلُ؟ ف ري رقُولُونر: ي رزْعُمُ أرنَّ  ؟ مرا هرذر ا، فركُنْتُ  اللهُ أررْسرلرهُ، أروْحرى إ لريْه ، أروْ: أروْحرى  اللهر ل لنَّاس  ب كرذر

انرت  العررربُ ت رلروَّمُ بِ  سْلارم ه مُ الفرتْحر، ف ري رقُولُونر: اتْ ركُُوهُ أرحْفرظُ ذرل كر الكرلارمر، وركرأرنََّّرا يُ قررُّ في  صردْر ي، وركر 
دررر كُلُّ  ، بار ، ف رلرمَّا كرانرتْ ورقْ عرةُ أرهْل  الفرتْح  ٌّ صراد ق  ق روْم   ورق روْمرهُ، فرإ نَّهُ إ نْ ظرهررر عرلريْه مْ ف رهُور نرب 

تُكُمْ ورالله  بِ  سْلارم ه مْ، وربردررر أربي  ق روْم ي بِ  سْلار  ئ ْ : ج  ّ   م ه مْ، ف رلرمَّا قرد مر قرالر صرلَّى اللهُ  - م نْ ع نْد  النَّب 
: -عرلريْه  ورسرلَّمر  ا، فرإ ذرا  "حرقًّا، ف رقرالر ين  كرذر ا، ورصرلُّوا صرلارةر كرذرا في  ح  ين  كرذر ا في  ح  صرلُّوا صرلارةر كرذر

، " كُمْ، ورلْي رؤُمَّكُمْ أركْث رركُُمْ قُ رْآناً حرضرررت  الصَّلارةُ ف رلْيُ ؤرذّ نْ أرحردُ  . ف رنرظررُوا ف رلرمْ يركُنْ أرحرد  أركْث ررر قُ رْآنًا م نيّ 
ن ينر، وركرانر  تّ  أروْ سربْع  س  ، ف رقردَّمُوني  ب ريْنر أريْد يه مْ، ورأرنار ابْنُ س  تْ عرلريَّ ل مرا كُنْتُ أرت رلرقَّى م نر الرُّكْبران 

: أرلار تُ غرطُّوا عرنَّا اسْتر قرار ئ كُمْ؟ بُ رْدرة ، كُنْ  ، ف رقرالرت  امْررأرة  م نر الحريّ  تُ إ ذرا سرجردْتُ ت رقرلَّصرتْ عرنيّ 



 ياسين بولحمار 

168 

ي ب ذرل كر القرم يص   ، رقم: 1422)البخاري ،  « فراشْت ررروْا ف رقرطرعُوا لِ  قرم يصًا، فرمرا فرر حْتُ ب شريْء  ف رررح 
4302 ،5/150). 

 وجه الاستدلال: 
أو سبع  سنينر؛  تّ  قد أمَّهُم وهو ابن س   –رضي الله عنه  –قالوا: إنَّ عرمْرو بن سرلرمرة  

ٌّ فكانت في حقّ   ه م فريضة، ؛ وكانت في حرقّ  ، وائْ ترمَّ به جمهورُ الحاضرين من القروْم  ه نافلة؛ لأنَّه صرب 
ض بال مُت رن رفّ   صلَّى الله  –لك كان على عرهْد  رسول الله  ل؛ لأنَّ ذفدرلَّ ذلك على جواز اقتداء ال مُفْتَر

، 1428)ابن عُثَـيْمين،  (2/318، 1999)الماوردي ، عْل لذلكر الف   ، ولم يُ ن ْقرل إنكار أرحرد  -عليه وسلَّم 
4/258). 

ُّ  »أنَّه قال: ؛-رضي الله عنه  – أبي بركررة عن – 4  صرلَّى اُلله عرلريْه   - صرلَّى ب نرا النَّب 
انوُا  – ورسرلَّمر  ، فرصرلَّى ب ب رعْض  أرصْحراب ه  رركْعرت ريْن ، ثُمَّ سرلَّمر، ف رترأرخَّرُوا، ورجراءر آخررُونر، فركر ةر الرْوْف  صرلار

  ّ ، أررْبرعُ رركر  -صرلَّى اُلله عرلريْه  ورسرلَّمر  - في  مركرانَّ  مْ، فرصرلَّى به  مْ رركْعرت ريْن ، ثُمَّ سرلَّمر، فرصرارر ل لنَّب  عرات 
)أبو  ، وقال حلقّ قه:" صحيح لغيره "(34/136، 10497، رقم: 2001)ابن حنبل،  « ورل لْقروْم  رركْعرتران  رركْعرتران  

، 6036، رقم: 2003)البيهقيّ،  (2/375، 1952، رقم: 2001)النَّسائيّ،  (2/17، 1248داود، د.ت، رقم: 
 .(4/415، 1135، رقم: 2002، 1حيح سنن أبي داود، ط)الألبانّي، ص والحديث صحَّحه الألبانيّ  .(3/369

 وجه الاستدلال: 
 ير الإمام بكلّ  فات صلاة الوف أن يُصلّ  يدلُّ على أنَّ من ص   »قالوا: هذا الحديث: 

ضين، طائفة ركعتين، فيكون مُفتَضًا في ركعتين، ومُترنفّ   لًا في ركعتين، وقد أمَّ بالصَّلاة الثَّانيَّة مُفْتَر
ض بمتُ رن رفّ  وهي ل ل؛ إلاَّ إذا ادَّعى مُدَّع أنَّ ه نافلة، وهذا إن ث ربرتر حُجَّة قويَّة لمن يُجيز ائتمام مُفْتَر

 .(2/306)عبده، د.ت،  «لافه ، والأصل خ  -صلَّى الله عليه وسلَّم  – ذلك خاصٌّ بالنَّبّ  
لة ، ناف   –الله عليه وسلَّم صلَّى  – رة من هات ريْن للنَّبّ  والآخ   »وفي هذا يقول الشَّافعيُّ:

 .(1/200، 1990)الشَّافعي ،  «وللآخرين فريضة  

 ثانيًا: الاستصحاب
إنَّ  »ويُمكن الاستدلال لأصحاب هذا القول بالاستصحاب؛ فلقائل منهم أن يقول:

 "؛ فهو خاصٌّ  فُوا عرلريْه   ذلك، أمَّا حديث:" فرلار تَرْترل  حَّة ذلك، ولا يوجد دليل يُ غريرّ ُ الأصلر ص  
 .(1/636، 2005)النَّملة،  «يَّات بالأفعال فقط، ولا يشمل النّ  

 المقام الثَّالث: أدلَّة القائلين بالتَّفصيل
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لُوا  إنَّ أصحابر هذا القول حاولوا الجمع بين ظواهر الأدلَّة، ودرء التَّعارض بينها، فحرمر
كالحاجة ال مُلحَّة؛ مثل: كون الإمام هو القارئ   أدلَّة القائلين بالجواز على الحالات الاستثنائيَّة،

، ال مُسْترحقّ للإمامة دون غيره من المأمومين، أو في حالة الضَّرورة الأكيدة؛ مثل: صلاة الروْف  
لُوا أدلَّةر القائلين بعدم الجواز على الحالات العاديَّة، فالأصلُ هو: عدم الجواز، وفي حالات  وح رمر

وفيها قول  ثالث في مذهب أحمد:  »قال ابن تيميَّة:الجواز؛ استثناءً من الأصل.  جة:الضَّرورة والحا
أنَّه يجوز للحاجة، ولا يجوز لغير حاجة، فإذا كان ذلك الإمام هو القارئ، وهو ال مُسْترحقُّ للإمامة 

 .(23/262، 23/388، 1995)ابن تيميَّة،  «علُ ذلك في مثل هذه الحال حرسرن ، والله أعلم دونَّم؛ فف  

 الفرع الثَّالث: مناقشة الأقوال
 المقام الأوَّل: مناقشة أدلَّة القائلين بعدم الجواز

 أوَّلًا: مناقشة ما استدلُّوا به من السُّنَّة النَّبويَّة
:" إنََّّا جُعل الإمام -رضي الله عنه  –مناقشة استدلالهم بحديث أبي هريرة  –  1

 ليُؤتمَّ به ...":
صلَّى الله عليه  –يَّة، ولهذا قال المراد: ليُؤتََّ به في الأفعال، لا في النّ   »:أجيب عنه: بأنَّ 

: سِر عر ا:" -وسلَّم  مرامُ ل يُ ؤْتَرَّ ب ه ، فرلار تَرْترل فُوا عرلريْه ، فرإ ذرا رركرعر، فراركْرعُوا، ورإ ذرا قرالر ل مرنْ  اللهُ إ نََّّرا جُع لر الإ 
هُ، ف رقُولُوا: ررب َّ   .(4/272)النَّووي ، د.ت،  «..."؛ إلى آخره  نرا لركر الحرمْدُ، ورإ ذرا سرجردر فراسْجُدُوا،حمر در

باع "؛ بالأشياء العمليَّة التي يجبُ اتّ  ل يُ ؤْتَرَّ ب ه  قوله:"  –صلَّى الله عليه وسلَّم  –فرسَّرر النَّبُّ  »فقد:
 .(1/638، 2016)العودة،  «الإمام فيها 
:" الإمام ضامن -رضي الله عنه  –لالهم بحديث أبي هريرة مناقشة استد - 2

 والمؤذن مُؤتََن ...":
 يُجاب عنه بمثل ما أجيب عن الحديث السَّابق.

 ثانيًا: مناقشة ما استدلُّوا به من القيَّاس
 ويجاب عنه بما يلي:

بأنَّه قيَّاس مع الفارق؛ فصلاة الجمعة تَتلف عن صلاة الظهر، من حيث: عدد  – 1
سبة لصلاة الجمعة، وغيرها من الرَّكعات، والجهر والإسرار، بالإضافة إلى اشتَاط الطبة بالنّ  
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يَّات فقط. وعليه؛ فلا يصحّ هذا القيَّاس الفوارق، فهو خلاف في الأفعال، والأقوال، وليس في النّ  
 ي استندتَ إليه.الذ

ض بال مُت رن رفّ  بأنَّه قد وررردرت أرد   - 2 ل؛ فهو قيَّاس في لَّة  أخرى تقضي بجواز اقتداء ال مُفْتَر
 مقابل نص، ولا يصحُّ القيَّاس في مقابل النَّص.

 
 ثالثاً: مناقشة ما استدلُّوا به من المصلحة

 يُجاب عنه بما يلي:
ام النَّافلة بعد الشُّروع فيها "؛ على قولين: فذهب لم في مسألة:" إتَاختلفر أهلُ الع   – 1

الحنفيَّة والمالكيَّة: إلى أنَّ المندوبر بمجُرَّد شروع ال مُكلَّف فيه ينقلبُ واجبًا، ويتحتَّمُ عليه إكماله، 
فإن تركه بعد الشُّروع فيه ورجربر عليه القضاء، ومن جملة ما استدلُّوا به قول الله سبحانه وتعالى:" 

  .(33)سورة محمَّد، الآية/"  لُوا أَعْمَالَكُمسُولَ وَلَا تُـبْط  ينَ ءَامَنُوا أَط يعُوا اَلله وَأَط يعُوا الرَّ  أيَّـُهَا الذ  ياَ 
وذهب الشَّافعيَّة إلى أنَّ المندوب يبقى مندوبًا؛ ولو بعد شروع ال مُكلَّف فيه، فإن تركه فإنَّه لا يأثم 

، د.ت، اء على ذلك، ولا يجبُ عليه القض )البناني ، د.ت،  (4/106)البخاري ، د.ت،  ،(1/115)السَّرخسي 
 فكيف يُستدلُّ بمسألة مختلف فيها على ما نحن فيه؟ .(345، ص/2017)بعداش،  (1/90

أمَّا مسألة: أداء المكلَّف للنَّوافل قاعدًا؛ فهي وإن كانت جائزةً؛ إلاَّ أنَّ ذلك  – 2
َّ  لاف الأولى كما هو مُقرَّرخ   ته دائمًا نحو الأعمال معلوم، فينبغي على المكلَّف أن تسمو هم 

 الصَّالحات، وتنشد المزيد من الحسنات، وتنبعث وراء تحصيل أعالِ الدَّرجات.
على صاحبها أفضل  –إنَّ المصلحة حيث الشَّرعُ؛ وقد جاءت الأحاديث النَّبويَّة  - 3

ل، كما سبق بيانه عند أدلَّة القائلين بالجواز، ض بال مُت رن رفّ  بجواز اقتداء ال مُفْتَر  -صلاة وأزكى تحيَّة 
 .-صلَّى الله عليه وسلَّم  –والأصل لزوم ما جاء به الرَّسول 

ثمَّ إنَّ حالة قطع الإمام للنَّافلة كما تقولون؛ هي مسألة حُلترملة واستثنائيَّة، إذ لو لم  – 4
فاق؛ إذ لا يستقيم بمؤمن لعبادة وهذا لا يجوز بالاتّ  تكن كذلك؛ لقلنا إنَّه ضرب  من العربرث في ا

نًا له!! فإذا سلَّمتم بهذا، قلتُم: ماذا يفعل إذا قطع عاقل أن يجعلر مُباشررة الع   بادة ثمَّ قطعها دريْدر
الإمام؟ قلنا: يفعل مثل ما يفعل من أرمَّهُ واحد  فقط في فريضة من الفرائض، ثمَّ خرج من الصَّلاة 

 ناقض من نواقض الوضوء. لطارئ، أو
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 رابعًا: مناقشة ما استدلُّوا به من المعقول
وأمَّا ما استدلُّوا به من جهة المعقول:" إنَّ المأموم أعلى حالًا من الإمام فينتفي الاقتداء 

حَّة ائتمام الأعلى "؛ فجوابهُ: مرنْ أصَّلر لكم هذه القاعدة؟ وقد درلَّت الأحاديث النَّبويَّة على ص  
حَّة صلاة القادر على الأركان خرلْفر العاجز دنَ، فهذه قاعدة غير مسلَّمة، ومثاله أيضًا: ص  بالأ

حُّ أن يُصلير المأموم القادر على القيَّام عنها، كما جاءت السُّنَّة النَّبويَّة في مسألة القيَّام؛ أنَّه يص  
 .(4/258، 1428)ابن عُثَـيْمين،  خرلْفر الإمام العاجز عن القيَّام

 وأجيب عن هذا الجواب:
بأنَّ مسألة:" صلاة القادر على القيَّام خرلْفر العاجز عنه "؛ من المسائل الفقهيَّة اللافيَّة 
بين أهل العلم في القديم والحديث، فكيف تستدلُّون على مسألة خلافيَّة بمسألة أخرى خلافيَّة؟ 

 ة المقارنة.راسات الفقهيَّ فهذا أيضًا غير مسلَّم به في ميزان الدّ  
 المقام الثَّاني: مناقشة أدلَّة القائلين بالجواز

يَـؤُمُّ :" -رضي الله عنه  –أوَّلًا: مناقشة استدلالهم بحديث أبي مسعود الأنصاري  
 ... ": الْقَوْمَ أَقـْرَؤُهُمْ ل ك تَاب  الله  

شَّريف قد ب رينَّر من في هذا الحديث ال –صلَّى الله عليه وسلَّم  –أجيب عنه: بأنَّ النَّبَّ 
ض بال مُت رن رفّ   -البتَّة  –هو الأولى بِمامة النَّاس في الصَّلاة، ولم يتطرَّق  ل إلى مسألة:" اقتداء ال مُفْتَر

 زاع هنا."؛ التي هي حللّ النّ  
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ :" -رضي الله عنه  –ثانيًا: مناقشة استدلالهم بحديث جابر بن عبد الله 

عُ إ لََ قَـوْم ه   -صَلَّى اللهُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ  -يُصَل  ي مَعَ رَسُول  الله   جَبَلٍ كَانَ  رَةَ، ثَُّ يَـرْج   "الْع شَاءَ الْآخ 
 أجيب عنه بما يلي:

صلَّى  – ي مع النَّبّ  ، فلرعرلَّهُ كان يُصلّ  هذا واقعة عريْن   »يُمكن أن يجاب عنه؛ بأنَّ: – 1
عليه الصَّلاة  –دُ هذا أنَّه كان من خيَّار فقهاء الصَّخابة، وكان النَّبُّ فلر، ويؤُيّ  النَّ  –الله عليه وسلَّم 

أمره بالصَّلاة بأهله، وكان يحضر معه عليه الصَّلاة والسَّلام لاحتمال طريان فقه في  –والسَّلام 
 .(2/305)عبده، د.ت،  «الصَّلاة 

عن  ؛-رضي الله عنه  – اعرةر الأنْصرار يّ  عن مُعراذ  بن ر فر بما جاء  واستدلُّوا على ذلك؛
: يار ررسُولر - صرلَّى اُلله عرلريْه  ورسرلَّمر  - أرترى ررسُولر الله  » :ررجُل  من بني سرل مرة يقال له: سُلريْم   ، ف رقرالر
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ل تْ ينرا ب رعْدرمرا ن رنرامُ، ورنركُونُ في  أرعْمرال نرا با  ة ، ف رنرخْرجُُ إ لريْه  الله ، إ نَّ مُعراذر بْنر جربرل  يأر لصَّلار ن َّهرار ، ف ريُ نراد ي با 
نرا، ف رقرالر ررسُولُ الله   ، لار تركُنْ ف رتَّانًا، إ مَّا أرنْ - صرلَّى اُلله عرلريْه  ورسرلَّمر  -ف ريُطروّ لُ عرلري ْ : يار مُعراذُ بْنر جربرل 

ير مرع ي، ورإ مَّا أرنْ تَُرفّ فر عرلرى ق روْم كر 
، وقال حلقّ قه" 34/307، 20699، رقم: 2001بن حنبل، )ا «تُصرلّ 

، 1997)البغداديّ،  (7/67، 6391)الطَّبرانّي، د.ت، رقم:  (3/110، 373)البخاريّ، د.ت، رقم:  صحيح لغيره "(
، 1994)ابن الأثير،  (1/318، 1407)ابن بشكوال،  (2/648، 1052، رقم: 1992)ابن عبد البّر،  (2/117

 .(2/541، 2212رقم: 
 وجه الاستدلال:

ولا يُصرلّ ي  ،الصَّلاةُ معه :فرشرررعر له أرحردر الأمْرريْن   »قال أئمَّة الحنفيَّة في هذا الحديث:
ةُ بقروْم ه  على ورجْه  التَّخْفيف  أو  ،بقروْم ه   عُهُ من  ،هذا حقيقةُ اللَّفظ   ؛ولا يُصرلّ ي معه ،الصَّلار أفادرهُ مرن ْ

ف رعُل مر أنَّه مرن رعرهُ  ،مْترن عُ إمامرتُهُ مُطْلرقًا بالاتّ فاق   ولا تر  -السَّلامُ و  الصَّلاة عليه –عه الإمامة  إذا صرلَّى م
 . (1/382)ابن نُُيم، د.ت،  « من الفررْض  

 وأجيب عن هذا الجواب:
 رُدَّ هذا الجواب بما يلي:

هُ التَّصريح في الحديث بأنَّه كان ي النَّفل مع النَّبَّ؛ يرُدُّ قولهم لعلَّه كان يُصلّ   »إنَّ: –أ 
)عبده،  «شاء الآخرة فرض  لا نفل ررة، والع  شاء الآخ  الع   –صلَّى الله عليه وسلَّم  – ي مع النَّبّ  يُصلّ  

 .(2/305د.ت، 
رضي  – جابر بن عبد اللهيادة التي رواها الدَّارقطنيُّ، فعن إنَّ هذا التَّأويل مردود  للزّ   –ب  
ّ   »:-الله عنه  الْع شراءر، ثُمَّ ي رنْصرر فُ إ لىر  -صرلَّى اُلله عرلريْه  ورسرلَّمر  - أرنَّ مُعراذًا كرانر يُصرلّ ي مرعر النَّب 

مُْ فرر يضرة  ق روْم ه  ف ريُصرلّ ي به  مْ ،  ير لرهُ ترطروُّع  ورلهر
 .(2/13، 1075، رقم: 2004)الدَّارقطني ،  « ه 

 وجه الاستدلال: 
 كانت له ترطوُّعًا ولهم مكتوبة، وهي   صريحة في أنَّ صلاته بقروْمه   »يادة:الزّ  قالوا: هذه  

ا مُدرجة غير صحيح  )النَّووي ، د.ت،  (2/305)عبده، د.ت،  «زيادة صحيحة، وما قيل إنََّّ
4/272) . 

راوي الحديث، يقول: كان معاذ بن  »؛ هو:-رضي الله عنه  –ثمَّ إنَّ جابر بن عبد الله 
ي ررة، ثمَّ ينصرف فيُصلّ  شاء الآخ  الع   –صلَّى الله عليه وسلَّم  –ي خرلْفر رسول الله لّ  جبل يُص
  (.2/318، 1999)الماوردي ،  «لْم  ، هي لهم فريضة وله نافلة، وجابر لا يقول هذا إلاَّ عن ع  بقروْمه  
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أن يظُرنَّ بمعُاذ  مع  لا يجوزُ  »وأجاب الشَّافعيُّ والطَّابيُّ وخلائق من العلماء؛ بأنَّه: –ج 
وفي  - عليه وسلَّم صلَّى الله - أن يتَكُر ف عْلر فرريضة  مع رسول الله ؛وعُلُوّ  مررْت ربرت ه   ،كمال  ف قْه ه  
وعلى ك بار المهاجرينر  - عليه وسلَّم صلَّى الله - جرمْعر الكثيرر المشترم لر على رسول الله وال، مسجد ه  
 (.4/272)النَّووي ، د.ت،  « ويرسْت ربْد لر بها ناف لةً  ،مروْض ع  آخررر  ويُ ؤردّ يها في ،والأنصار

 صلَّى الله - كيف يظُرنُّ أنَّ مُعاذًا يجعرلُ صلاترهُ مع رسول  الله »قال الإمام الشَّافعيُّ:
ها في عُمُر ه  لي - عليه وسلَّم ةً معه أحربُّ إليه من كلّ  صلاة  صلاَّ در  ،سرت معهالتي لرعرلَّ صلاةً واح 

 (.4/272)النَّووي ، د.ت،  « جرمْع  الكثير ناف لةً  وفي ال
لا يجوزُ أن يظُرنَّ بمعُاذ  أنَّه يشترغ لُ بعد إقامة  الصَّلاة   »وأجاب الطَّابيُّ وغيرهُ؛ بأنَّه:

" إذرا :- معليه وسلَّ  صلَّى الله - مع قوله ،بناف لرة   ابه  حر صْ ولأ - معليه وسلَّ  صلَّى الله - لرسول الله
ةُ فر  )النَّووي ، د.ت،  « (1/493، 710)مسلم، د.ت، رقم:  ة "وبر تُ كْ مر  ال لاَّ إ   ةر لار صر  لار أقُ يمرتْ الصَّلار

4/272.) 
، والصَّلاة في الذَّهاب إلى ق روْمه   -رضي الله عنه  –قالوا: إنَّ فعلر معاذ بن جبل  – 2 

 - ؛ لم يكن بأمر النَّبّ  -صلَّى الله عليه وسلَّم  –الله ررة مع رسول شاء الآخ  ير الع  بهم بعد أن يُصلّ  
 (.2/305)عبده، د.ت، له، ولا تقريره. وعليه؛ فلا حجَّة لكم في هذا  –صلَّى الله عليه وسلَّم 

 وأجيب عن هذا الجواب: 
مَّا مر ذلك، وقال له لر قد عرل   –صلَّى الله عليه وسلَّم  –بأنَّ هذا مردود ؛ لأنَّ رسول الله  

 (،1/142، 705، رقم: 1422)البخاري ،  «أرف رتَّان  أرنْتر يار مُعراذ  »شركُوا إليه تطويلرهُ في الصَّلاة:
رضي الله عنه   –بفعل معاذ بن جبل  –صلَّى الله عليه وسلَّم  -لْم رسول الله فبطل القول بعدم ع  

 (.2/305)عبده، د.ت، 
في إمامة معاذ  –رضي الله عنه  –بن عبد الله وقال بعضُهم رردًّا على حديث جابر  – 3 
، فيكون ؛ إنَّ ذلك كان في الوقت الذي يُصلَّى فيه الفريضة مرَّت ريْن  -رضي الله عنه  –بن جبل 

صلَّى الله عليه  –؛ أنَّ رسول الله -رضي الله عنهما  –منسوخًا بما جاء عن عبد الله بن عمر 
ةً  »قال: -وسلَّم  ، وقال حلقّقه:" 9/44، 4994، رقم: 2001)ابن حنبل،  « في  ي روْم  مررَّت ريْن   لار تُصرلُّوا صرلار

)الدَّارقطنّي،  (1/451، 935، رقم: 2001)النَّسائيّ،  (1/158، 579)أبو داود، د.ت، رقم:  إسناده حسن "(
 والحديث صحَّحه الألبانيّ  .(2/430، 3653، رقم: 2003)البيهقيّ،  (2/284، 1542، رقم: 2004
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داته، د.ط، د.ت، رقم:  وعليه؛ فلا حجَّة لكم في هذا  .(2/1227، 7350)الألبانّي، صحيح الجامع الصَّغير وزياَّ
  .(2/305)عبده، د.ت، 

 
 
 

 وأجيب عن هذا الجواب: 
 رُدَّ هذا الجواب بما يلي: 
مول  على هذا لا يُلو من ضعف؛ لأنَّ النَّهير عن الصَّلاة في اليوم مرَّت ريْن حل »بأنَّ: –أ  

مررَّة، وهُنا الأمرُ ليس كذلك؛ فإنَّ معاذًا كانت الصَّلاة الأولى  يرت فريضة  في كلّ  حالة ما إذا صُلّ  
كان له تطوُّعًا،   ه  يه بقروْم  له فريضة، وما كان يُصلّ   –صلَّى الله عليه وسلَّم  – التي صلاَّها مع النَّبّ  

 .(306 - 2/305)عبده، د.ت،  « ولم يكن في ذلك صلاة الفريضة مرَّت ريْن  
ا تحتاج إلى دليل أنَّ صلاة معاذ بن جبل  –ب    رضي الله عنه  –أمَّا دعوى النَّسخ؛ فإنََّّ

ا كانت قبل النَّهي عن صلاة  –صلَّى الله عليه وسلَّم  – ير مع النَّبّ  بعد أن يُصلّ   ه  بقروْم   – إنََّّ
)عبده، د.ت، ذلك، والنَّسخ لا يثبت بمجُرَّد الاحتمال ، ولا دليل على الفريضة في اليوم مرَّت ريْن  

2/306) . 
 ثانيًا: مناقشة ما استدلُّوا به من الاستصحاب 
عامٌّ؛ يشمل: الأفعال،  – فُوا عرلريْه  "يعني:" فرلار تَرْترل   –إنَّ الحديث السَّابق  »يقال لهم: 

 .(1/636، 2005لة، )النَّم «يَّات، وهو الدَّليل الذي غري َّرر الأصل والنّ  
 المقام الثَّالث: مناقشة أدلَّة القائلين بالتَّفصيل 
ل مَّا كان منه  أصحاب هذا القول هو الجمع بين أدلَّة الفريقين، وحلاولة درء التَّعارض  

هرت لهذا ي؛ لم نقف على مناقشات وُج  بينها؛ فإنَّه بعد مُطاولة في الاستقصاء وزمن من التَّحرّ  
ا كان القول، و  لعلَّ ذلك راجع إلى عدم وجود أدلَّة أخرى اعتمدوا عليها فيما ذهبوا إليه، وإنََّّ

بعيد في  ل مرا لر مرسُوهُ هناك من تكافئ إلى حردّ  اجتهادُهُم في تحقيق التَّقارب بين القولين وأدلَّتهما؛ 
 هم للبصر؛ استقرَّ رأيهم التَّدليل، وتقابل رزين في جانب التَّعليل، فبعد إنعامهم للنَّظر، وإرجاع

   على التَّوفيق بينهما، وإعمال كلّ الأدلَّة الواردة في هذا الباب.
 الفرع الرَّابع: سبب الخلاف والقول الرَّاجح في المسألة 
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 لافالمقام الأوَّل: سبب الخ   
على  –سربربُ خلاف العلماء في هذه المسألة؛ يكمن في ظواهر الأحاديث النَّبويَّة  

التي تقضي بوجوب مُتابعة الإمام في الصَّلاة وعدم الاختلاف  –بها أفضل صلاة وأزكى تحيَّة صاح
يَّات، أو لا؟ فعند القائلين بعدم الجواز تشمل الأفعال عليه، هل هي عامَّة فتشمل الأفعال والنّ  

 . (1/636 ،2005)النَّملة، يَّات يَّات، وعند القائلين بالجواز تشمل الأفعال لا النّ  والنّ  
 المقام الثَّاني: القول الرَّاجح 
ض خلف مين وال مُتأخّ  بعد سرد أقوال العلماء ال مُتقدّ    رين في مسألة:" صلاة ال مُفتَر

ل "، وتجليَّة أبرز الأدلَّة النَّقليَّة والعقليَّة التي عوَّل كلُّ فريق منهم عليها، وبيان أهمّ المناقشات ال مُت رن رفّ  
هو:  –حسب نظر الباحث  –اذيك الأدلَّة؛ تبينَّ أنَّ القول الرَّاجح في المسألة الواردة على ه

 القول الثَّالث، القاضي بالتَّفصيل، وذلك للاعتبارات الآتية:
قوَّة الأدلَّة النَّقليَّة والعقليَّة التي عوَّل عليها الفريق الأوَّل والثَّاني، وتكافؤها من أوَّلًا:  

دة للأدلَّة، أو في تجليَّة ال مُناقشات ء كان ذلك التَّساوي في الابرازات ال مُتعدّ  حيث العُمُومُ، سوا
الوجيهة الواردة عليها في القولين معًا، فلم يسلم دليل واحد من النَّقد البنَّاء، والاعتَاض الجسور، 

 ممَّا أفضى إلى صعوبة ترجيح أحد القولين على الآخر.
الأدلَّة الواردة في هذا  الث جمع  بين الأقوال، وإعمال لكلّ  في ترجيح القول الثَّ ثانيًا:  

الباب، فتُحمل الأدلَّة القاضية بعدم الجواز على الحالات العاديَّة، فهي أصل المسألة، وتحمل الأدلَّة 
القاضية بالجواز على حالات الضَّرورة، أو الحاجة الأكيدة، وبذلك تجتمع الأدلَّة والأقوال، تطبيقًا 

 ". الجمع أولَ من الترَّجيح"، وكذا قاعدة:"  الاعمال أولَ من الاهمالقاعدة:" لل
لا واجب مع عجز، ولا حَرام دُ هذا القول ويُدمه؛ القاعدة الشَّرعيَّة:" ما يؤيّ  ثالثاً:  

ض خرلْفر ال مُت رن رفّ   مع ضرورة ل، ويسقط هذا الواجب "، فالأصل هو عدم جواز صلاة ال مُفْتَر
ض خرلْفر ال مُت رن رفّ  بالعجز ع ل في بعض الحالات، مثل: نه، أو مع قيَّام العُذْر، فيجوز ائتمام ال مُفْتَر

 ل؛ ونحو ذلك.صلاة الوف، أو إذا لم يوجد من يُحسن الإمامة غير ال مُت رن رفّ  
 الخاتَة نسأل الله حسنها: 
 قات:وتضمَّنت نتائ  البحث، وأبرز التَّوصيَّات التي خرجت بها هذه الور  
 أوَّلًا: نتائج البحث 
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بعد هذه الطوات في رحاب الفقه الإسلاميّ المقارن، القائم على سرد الأقوال، وتجليَّة  
راسةُ إلى تقرير النَّتائ  التي برزت في ثنايا الفروع والمقامات، الأدلَّة، وتوضيح المناقشات؛ تَرْلُص الدّ  

 وهي منظومة كالآتي:
ل " على ثلاثة أقوال؛ مسألة:" صلاة ال مُفتَض خرلْفر ال مُت رن رفّ  اختلف العلماءُ في  – 1 

هي: قول بعدم الجواز، وقول بالجواز، وقول بالتَّفصيل؛ فيرى أنَّ الأصل عدم جواز اقتداء 
 ل؛ لكن قد يجوز ذلك في حالات الضَّرورة، أو الحاجة الأكيدة.ال مُفتَض بال مُت رن رفّ  

؛ هو: القول الثَّالث القاضي -حسب نظر الباحث  –لة القول الرَّاجح في المسأ – 2 
دُ فيه مخارج ومناه  الأقوال، بالتَّفصيل، وذلك لأنَّه تجتمع عنده ظواهر الأدلَّة ال مُتعارضة، وتتَّح  

جيح عند إمكانيَّة الجمع بين الأدلَّة، والتَّقريب بين الآراء.  فلا يُصار إلى التََّ
 ة المقارنة من أفضل السُّبُل وأقومها في معالجة ظاهرة التَّعصُّب راسات الفقهيَّ إنَّ الدّ   - 3 

ا تساهم بشكل فعَّال في تحقيق التَّقارب  المذموم لاجتهادات الأشخاص وتقديس آرائهم، كما أنََّّ
 المنشود بين المذاهب الإسلاميَّة على اختلاف مدارسها ومشاربها.

يعُدُّ القول المهجور المخالف لما عليه الجمهور،  لَّة؛ فلاقد يكون الحقُّ مع رأي الق   – 4 
سبيَّة أو ما يضاد الرَّأي المشهور من الشُّذوذ الفقهيّ؛ إذ أنَّ مصطلح الرَّاجح من المصطلحات النّ  

 التي تَتلف من عالم لآخر، فما يراه فقيه راجحًا قد يكون مرجوحًا عند غيره.
 ثانيًا: توصيَّات البحث وآفاقه 
حلة العلميَّة مع الجوانب اللافيَّة، والأحكام الفقهيَّة للموضوع؛ هذه الرّ   من خلال 

 راسة وتزيد في أصالتها، وهي كالآتي: هن بعض التَّوصيَّات التي تثُري الدّ  انْ قردرحرت في الذّ  
ضرورة استكمال الكتابة في بعض الفروع الفقهيَّة التي تشتَك مع هذه المسألة في  – 1 

صلاة القادر على "، ومسألة:" صلاة مُفتَرض خَلْفَ مُفتَرض آخر، كمسألة:" نفس المسار
"، ودراستها دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهيَّة، وتحقيق القول الرَّاجح  القيَّام خَلْفَ العاجز عنه

 فيها، بعيدًا عن التَّحايل أو التَّحامل على الأدلَّة.
باع حكمة التَّشريع وفلسفته في ات   موضوع:" التَّأكيد على ضرورة الكتابة في  – 2 

نح المرعيَّة من وراء كم الشَّرعيَّة والم  "، وتوسيع دائرة التَّأصيل والتَّقصيد، لبيان الح   المأموم للإمام
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هذه ال مُتابعة في الحركات والسَّكنات، وتجليَّة أثرها في بناء الشَّخصيَّة الإسلاميَّة، وبيان بصمتها 
 التي تتَكها في المجتمعات والأمم. الإيجابيَّة

م دراسيَّة؛ حول موضوع:"  – 3  لاف الفقهي : الخ  التَّأكيد على إقامة ندوات وطنيَّة، وأياَّ
راسات الفقهيَّة الد   "، وكذلك موضوع:" مفهومه، أنواعه، أسبابه، آدابه، كيفيَّة استثماره 

 ". لكلمة وجمع ا المقارنة ودورها الفعَّال في توحيد الصَّف   
 قائمة مصادر البحث ومراجعه 

 ين علي بن أبي الكرم حلمَّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد أبو الحسن عزّ الدّ  ، ابن الأثير
علي حلمَّد عوض،  :، أسد الغابة في معرفة الصَّحابة، تحقيق1994))الشَّيبانّي الجزريّ، 

 .ب العلميَّةدار الكت ،بيروت، لبنان ،1وعادل أحمد عبد الموجود، ط
 الإشراف على مذاهب 2004))أبو بكر حلمَّد بن إبراهيم النَّيسابوريّ، ، ابن المنذر ،

، رأس اليمة، الإمارات العربيَّة المتَّحدة ،1صغير أحمد الأنصاريّ، ط: العلماء، تحقيق
 .مكتبة مكَّة الثَّقافيَّة

 حة الشَّيخ عبد العزيز بن عبد ت(، مجموع فتاوى سِا.)دعبد العزيز بن عبد الله، ، ابن باز
 .ط.حلمَّد بن سعد الشّويعر، د :الله بن باز، أشرف على جمعه وطبعه

 1407))أبو القاسم خلف بن عبد الملك الزرجيّ الأنصاريّ الأندلسيّ، ، ابن بشكوال ،
د، عزّ الدّ ين علي السَّيّ   :غوامض الأسِاء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة، تحقيق

 .عالم الكتب ،بيروت، لبنان ،1وحلمَّد كمال الدّ ين عزّ الدّ ين، ط
 مجموع الفتاوى، 1995))ين أحمد بن عبد الحليم الحرَّانّي، أبو العبَّاس تقي الدّ  ، ابن تيميَّة ،

، المدينة المنوَّرة، المملكة العربيَّة السُّعوديَّة ،ط.عبد الرَّحمان بن حلمَّد بن قاسم، د: تحقيق
 .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّريف

 فتح الباري شرح 1379)) أبو الفضل أحمد بن علي العرسْقرلانّي الشَّافعيّ، ،ابن حجر ،
حلمَّد فؤاد عبد الباقي، قام بِخراجه  :صحيح البخاري، رقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه

 .دار المعرفة ،بنانبيروت، ل ،ط.حلبّ الدّ ين الطيب، د :وصحَّحه وأشرف على طبعه
 ت(، المحلَّى .)دأبو حلمَّد علي بن أحمد بن سرعيد الأندلسيّ القُرطبّ الظَّاهريّ، ، ابن حزم

 .دار الفكر ،بيروت، لبنان ،ط.بالآثار، د
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 المسند، تحقيق2001))أبو عبد الله أحمد بن حلمَّد بن حرنبل الشَّيبانّي، ، ابن حنبل ، :
 .مؤسَّسة الرّ سالة ،بيروت، لبنان ،1شعيب الأرناؤوط وجماعة، ط

  ّالاستيعاب في 1992)) أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبّ المالكيّ، ،ابن عبد البر ،
 .دار الجيل، بيروت، لبنان، 1علي حلمَّد البجاويّ، ط :معرفة الأصحاب، تحقيق

 وى ورسائل فضيلة ، مجموع فتا1413)) حلمَّد بن صالح بن حلمَّد العُث ريْم ين، ،ابن عُثريمين
فهد بن ناصر بن إبراهيم السُّلريْمان، طبعة : الشَّيخ حلمَّد بن صالح العُث ريْمين، جمع وترتيب

 .دار الوطن، دار الثُّرياَّ  ،المملكة العربيَّة السُّعوديَّة ،أخيرة
 الشَّرح الممتع على زاد1428)) حلمَّد بن صالح بن حلمَّد العُث ريْم ين، ،ابن عُث ريْمين ، 

 .دار ابن الجوزيّ ، المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، 1المستقنع، ط
 ين عبد الله بن أحمد بن حلمَّد الجماعيليّ المقدسيّ ثمَّ أبو حلمَّد مُورفرق الدّ  ، ابن قدامة

 .مكتبة القاهرة ،ط.المغني، د ،1968))مشقيّ الحنبليّ، الدّ  
 د بن مفرج المقدسيّ الرَّامينّي ثمَّ الصَّالحيّ ين حلمَّد بن مفلح بن حلمَّ شمس الدّ  ، ابن مفلح

عبد الله بن عبد المحسن  :تصحيح الفروع، تحقيق :، كتاب الفروع ومعه2003))الحنبليّ، 
 .مؤسَّسة الرّ سالة ،بيروت، لبنان ،1التَُّكيّ، ط

 ق شرح كنز ت(، البحر الرَّائ.)د ين بن إبراهيم بن حلمَّد المصريّ الحنفيّ،زين الدّ   ،ابن نُُيم
وفي آخره: تكملة البحر الرَّائق، لمحمَّد الطُّوريّ القادريّ الحنفيّ، وبالحاشية: منحة  الدَّقائق،

 .دار الكتاب الإسلاميّ  ،2ط الالق، لابن عابدين،
 ت(، سنن أبي داود، .)دجستانّي، سُليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزديّ السّ  ، أبو داود

 .المكتبة العصريَّة ،صيدا، بيروت ،ط.ين عبد الحميد، دحلمَّد حليي الدّ   :تحقيق
 نيويَّة على 2017))، موسى الجزائريّ، إسِاعيل ، الفتاوى الشَّرعيَّة في المسائل الدّ ينيَّة والدُّ

 .دار الإمام مالك ،البُ لريْدرة، الجزائر، 2ط مذهب السَّادة المالكيَّة،
 آل اوى ورسائل الشَّيخ حلمَّد بن إبراهيم ، فت1399))، حلمَّد بن إبراهيم، آل الشَّيخ

 .مطبعة الحكومة مكَّة المكرَّمة، ،1حلمَّد بن عبد الرَّحمان بن قاسم، ط :تحقيقالشَّيخ، 
  ّ1صحيح سنن أبي داود، ط ،ينأبو عبد الرَّحمان حلمَّد ناصر الدّ   ،2002))، الألباني، 

 .مؤسَّسة غراس للنَّشر والتَّوزيع، الكويت



مقارنة فقهيَّة دراسة المتُنـَف  ل خَلْفَ  المفُترض صلاة مسألة في التَّحقيقُ     

 

179 

  ّإرواء الغليل في تَري  أحاديث 1985)) ،ينأبو عبد الرَّحمان حلمَّد ناصر الدّ   ،الألباني ،
 .المكتب الإسلاميّ ، بيروت، لبنان، 2زهير الشَّاويش، ط :منار السَّبيل، إشراف

  ّداته، .)د، ينأبو عبد الرَّحمان حلمَّد ناصر الدّ  ، الألباني ت(، صحيح الجامع الصَّغير وزياَّ
 .المكتب الإسلاميّ ، نانبيروت، لب ،ط.د
  ّصحيح 1422)) أبو عبد الله حلمَّد بن إسِاعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفيّ، ،البخاري ،

 .دار طوق النَّجاة، 1حلمَّد زهير بن ناصر النَّاصر، ط :البخاري، تحقيق
  ّلتَّاريخ ات(، .)د أبو عبد الله حلمَّد بن إسِاعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفيّ، ،البخاري

 .دائرة المعارف العثمانيَّة ،الدّ كنالكبير، طبع تحت مراقبة: حلمَّد عبد المعيد خان، 
  ّكشف الأسرار شرح ت(،  .)دين الحنفيّ، عبد العزيز بن أحمد بن حلمَّد علاء الدّ  ، البخاري

 .دار الكتاب الإسلاميّ  أصول البزدويّ،
 القاهرة،  ،1عليل في الفقه الإسلاميّ، ط، أثر الاختلاف في التَّ 2017))، بوبكر، بعداش

 .الدَّار المغربيَّة، دار الكلمة للنَّشر والتَّوزيع، مصر
  ّالأسِاء المبهمة في الأنباء (1997) أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد ،البغدادي ،

  .مكتبة الانُيّ  :القاهرة، مصر ،3عزّ الدّ ين علي السَّيّ د، ط :المحكمة، تحقيق
 ت(، حاشيَّة العلاَّمة البنانّي على شرح الجلال .)دعبد الرَّحمان بن جاد الله المغربّي، ، بنانيّ ال

ين عبد الوهَّاب ابن السُّبكيّ، وبهامشها: تقرير لتاج الدّ   المحلّ ي على متن جمع الجوامع
 .دار الفكر ،بيروت، لبنان ،ط.، دالشَّيخ عبد الرَّحمان الشَّربينيّ 

  ّدقائق أولِ ، (1993)ين ابن حرسرن الحنبليّ، صور بن يونس بن صلاح الدّ  من، البهوتي
 .عالم الكتب، 1النُّهى لشرح المنتهى أو شرح منتهى الإرادات، ط

  ّالسُّنن  ،(2003)رديّ الراسانّي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الُسْرروْج  ، البيهقي
 .دار الكتب العلميَّة ،وت، لبنانبير ، 3حلمَّد عبد القادر عطا، ط :الكبرى، تحقيق

 أبو عبد الله حلمَّد بن حلمَّد بن عبد الرَّحمان الطَّرابلسيّ المغربّي الرُّعينّي المالكيّ،، الحطَّاب 
 .دار الفكر ،بيروت، لبنان ،3مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط ،(1992)
  ّط.ت(، شرح مختصر خليل، د.)د أبو عبد الله حلمَّد بن عبد الله المالكيّ،، الرشي ،

 .دار الفكر ،بيروت، لبنان
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  ّ(، سنن الدَّارقطنّي، 2004)أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغداديّ، ، الدَّارقطني
 .مؤسَّسة الرّ سالة، بيروت، لبنان، 1شعيب الأرناؤوط وجماعة، ط :تحقيق

  ّه السُّنَّة وأدلَّته وتوضيح ، صحيح فق2003)) د علي،أبو مالك كمال بن السَّيّ   ،السَّالمي
 .المكتبة التَّوفيقيَّة ،القاهرة، مصر ،ط.مذاهب الأئمَّة، د

 ،د.د ،1فتاوى ورسائل مختارة، ط ،(2007) حلمَّد بن عبد الله بن حلمَّد، السُّب ريَّل. 
  ّط.(، المبسوط، د1993)شمس الأئمَّة حلمَّد بن أحمد بن أبي سهل الحنفيّ، ، السَّرخسي، 

 .دار المعرفة ،بيروت
  ّأصول السَّرخسيّ ت(، .)د شمس الأئمَّة حلمَّد بن أحمد بن أبي سرهل الحنفيّ، ،السَّرخسي ،

 .دار المعرفة ،بيروت، لبنان
  ّ(، المختارات الجليَّة من المسائل الفقهيَّة، اعتنى 2005)، عبد الرَّحمان بن ناصر، السَّعدي

 .دار الآثار للنَّشر والتَّوزيع ،مصر القاهرة، ،ط.حلمَّد بن عيَّادي خاطر، د :بها
  ّبيروت، دار المعرفة، ط.(، الأم، د1990)، أبو عبد الله حلمَّد بن إدريس، الشَّافعي. 
  ّمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ ، (1994)ين حلمَّد بن أحمد الطيب، شمس الدّ  ، الشَّربيني

 .دار الكتب العلميَّة ،بيروت، لبنان ،1طالمنهاج، 
  َّت(، المعجم .)دأبو القاسم سُليمان بن أحمد بن أيُّوب اللَّخميّ الشَّاميّ، ، برانيّ الط

 .مكتبة ابن تيميَّة، القاهرة، مصر، 2حمدي بن عبد المجيد السّلفيّ، ط ق:الكبير، تحقي
 ت(، الدُّرر الثَّمينة في فقه الطَّهارة .)د ،الجزائريّ ثمَّ أحمد إدريس عبده الأثيوبّي ، عبده

 .دار الهدى، عين مليلة، الجزائر ،ط.لاة على مذهب عالم المدينة، دوالصَّ 
 فقه العبادة شرح قسم العبادات من كتاب عمدة الفقه لابن 2016)) ،سرلْمران ،العودة ،

 .دار السَّلام ،القاهرة، مصر ،1كمال بن السَّيّ د علي السَّالميّ، ط :قدامة، تحقيق
 فقه الدَّليل شرح التَّسهيل في الفقه على مذهب ، (2008) عبد الله بن صالح، ،الفوزان

 .مكتبة الرُّشد ناشرون، الرّ ياض، المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، 2الإمام أحمد بن حنبل، ط
  ّي،  :الذَّخيرة، تحقيق، 1994))أبو العبَّاس أحمد بن إدريس المالكيّ، ، القرافي حلمَّد حجّ 

 .دار الغرب الإسلاميّ  ن،بيروت، لبنا ،1وسعيد أعراب، وحلمَّد بوخبزة، ط
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  ّبدائع الصَّنائع في ، ين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفيّ علاء الدّ   (1986)،الكاساني
 .دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، 2ترتيب الشَّرائع، ط

  حوث العلميَّة ت(، فتاوى اللَّجنة الدَّائمة للبُ .د( للبُحوث العلميَّة والإفتاء، الدَّائمةاللَّجنة
 .الرّ ياض، دار العاصمة ،ط.أحمد بن عبد الرَّزَّاق الدَّويش، د :والإفتاء، جمع

  ّالحاوي الكبير في فقه ، 1999)) ،البصريّ أبو الحسن علي بن حلمَّد بن حلمَّد  ،الماوردي
بيروت، ، 1علي حلمَّد عوض، وعادل أحمد عبد الموجود، ط :الإمام الشَّافعيّ، تحقيق

 .دار الكتب العلميَّة، لبنان
  ّت(، الانصاف .د( مشقيّ الحنبليّ،ين علي بن سُليمان الدّ  أبو الحسن علاء الدّ   ،المرداوي

اث العربيّ ، بيروت، لبنان ،2في معرفة الرَّاجح من اللاف، ط  .دار إحياء التَُّ
  ّت(، الهداية في .)د ين علي بن أبي بكر الفرغانّي الحنفيّ،أبو الحسن برهان الدّ   ،المرغيناني

اث العربيّ  ،بيروت، لبنان، ط.شرح بداية المبتديّ، د  .دار إحياء التَُّ
 صحيح مسلم،  ت(،.)د أبو الحسرن مسلم بن الحجَّاج القشيريّ النَّيسابوريّ، ،مسلم

اث العربيّ ، بيروت، لبنان، ط.حلمَّد فؤاد عبد الباقي، د: تحقيق  .دار إحياء التَُّ
  ّتحقيق:السُّنن الكبرى،  ،(2001) الرَّحمان أحمد بن شعيب الرُاسانّي، أبو عبد ،النَّسائي 

 .مؤسَّسة الرّ سالة، بيروت، لبنان، 1ن عبد المنعم شلبّ، طسر حر 
 تيسير مسائل الفقه شرح الرُّوض المربع، (2005) عبد الكريم بن علي بن حلمَّد، ،النَّملة، 

 .مكتبة الرُّشد، ةالرّ ياض، المملكة العربيَّة السُّعوديَّ  ،1ط
  ّت(، المجموع شرح المهذَّب، .)دين يحيى بن شرررف الشَّافعيّ، أبو زكريا حليي الدّ  ، النَّووي

 .دار الفكر، بيروت، لبنان، ط.د
 


